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· تنفيذ سند يتضمن الالتزام بعمل شيء معين
اذا كان السند التنفيذي يتضمن الزام المحكوم عليه بعمل معين غير لاصق بشخصية خاصة اي ان طبيعة المذكور لا تستوجب تنفيذه من قبل المدين بالذات فيعين في هذه الحالة مقدار المصاريف اللازمة لإكمال العمل بواسطة الخبراء حسب الاصول ثم يكلف المحكوم له اولا بدفع المصاريف المذكورة فان دفعها يكمل العمل بها وبعد اكمالها تحصل النفقات المذكورة من المدين جبرا ان لم يدفعها برضاه وذلك بحجز امواله او بالحبس وبعد استحصالها تدفع للدائن .
اما اذا امتنع المحكوم له عن دفع المصاريف اللازمة لإكمال العمل او عجز عن ذلك فتحصل الدائرة عليها من الدين عن طريق حجز اموال المدين او بتضييقه بالحبس اذا لم يدفعها رضاء في حالة ثبوت مقدرته على دفعها ,
وبعد استحصالها تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم واذا فضل شيء تعيده الى المدين بعد استحصال الرسوم المقتضية قانونا .
اما اذا كان العمل لاصقا بشخص المدين خاصة اي انه يلتزم قيام المحكوم عليه بالعمل بالذات كما لو كان الاعلام يتضمن الحكم على النحاتين بعمل تمثال وامتنع المحكوم عليه من تنفيذه رضاء فلا يمكن في هذه الحالة تنفيذ الحكم عينا ولا يبقى للمحكوم له سوى مراجعة المحكمة المختصة لطلب التنفيذ بمقابل اي التعويض ان كان له ما يبرره قانونا . 
واذا كان الحكم يتضمن الزام الزوجة بمطاوعة زوجها فينفذ هذا الحكم بالتنبيه فقط ولا يجوز تطبيقها بالحبس .
· تنفيذ سند يتضمن الالزام بترك عمل معين
اذا كان السند التنفيذي يتضمن الزام المحكوم عليه بترك عمل معين فانه ينفذ بطريقة تنبيهه الى عدم فعل العمل المذكور مع الفات نظره الى انه سيعاقب بمقتضى قانون العقوبات اذا فعل ذلك ,
واذا قام المدين بالشيء المطلوب منه تركه فلدائرة التنفيذ القيام برفع ذلك الشيء جبرا اما اذا اخل المدين بالمعاملات التنفيذية فان هذه المعاملات تعاد من جديد ويجوز لدائرة التنفيذ علاوة على اعادة المعاملات التنفيذية اشعار السلطات التحقيقية لأجراء التعقيبات القانونية بحق المحكوم عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات بهذا الصدد .
· الحالات التي تعرقل سير التنفيذ
ان العراقيل التي من المحتمل ان تعترض مديريات التنفيذ عند قيامها بالتنفيذ هي : -
1. الممانعة التي يصادفها القائم بالتنفيذ .
2. تبدل اليد على الاموال المراد التنفيذ عليها .
3. امتناع المدين عن استلام الاشياء التي يجب اعادتها اليه .
4. اخلال المدين بالمعاملات التنفيذية .

1. الممانعة التي يصادفها القائم بالتنفيذ : -
قد يحاول المدين ممانعة القائم بالتنفيذ اثناء قيامه بالتنفيذ بهدف عرقلة وتعطيل المعاملات التنفيذية وللحيلولة دون ذلك فقد اقر قانون التنفيذ لموظف التنفيذ مراجعة اقرب مركز شرطة لدفع هذه الممانعة او المقاومة التي يصادفها اثناء قيامه بواجباته , 
كما انه الزم  مسؤول مركز الشرطة بتزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته .
2. تبديل اليد على الاموال المراد التنفيذ عليها :
قد يحاول المدين تهريب امواله بقصد منع الدائن من ايقاع الحجز عليها او بقصد المماطلة وذلك بإخراجه من يده وللحيلولة دون ذلك نص قانون التنفيذ على عدم تأثر تبدل اليد الذي يحصل على قسم من المال او كله عند اقامة الدعوى او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا تبين ان التبدل قد جرى لأسباب لا علاقة لها بالمدين , 
ويترتب على ذلك انه لو وهب البائع المال الذي حكمت المحكمة بتسليمه الى المشتري الى شخص اخر فان هذه الهبة لا تكون معتبرة ويبقى رغم ذلك للمشتري حق تتبع المال الموهوب وحجزه حتى وان كان بيد الموهوب له ,
الا انه لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي ولا سند التنفيذ على من انتقلت العين الى يده اذا كان تبدل اليد على المال قد حصل قبل الدعوى او قبل تسجيل المحرر التنفيذي ,
علما بانه اذا كان واضع اليد يستند في اشغاله الى اسباب تمت الى المدين بصلة فان تبدل اليد في هذه الحالة لا يؤثر على المعاملة التنفيذية ويجري التنفيذ , 
اما اذا كان يستند الى اسباب لا علاقة للمدين بها واثبت واضع اليد مثلا بأدلة كتابية تتعلق بعائديه العقار له على وجه الاستقلال وكون اقامته فيه لم تكن بطريق التعاقد مع المحكوم عليه , وجب على مديرية التنفيذ في هذه الحالة امهاله مدة مناسبة لا تتجاوز الخمسة عشرة لمراجعة المحكمة واستحصال قرار بتأخير التنفيذ , فاذا فشل بمسعاه ولم يحصل على القرار المذكور نفذ بحقه والا فينتظر حتى نتيجة المحاكمة ويعمل بموجب القرار الذي يصدر فيها . 
3. امتناع المدين عن استلام الاشياء التي يلزم تسليمها  او اعادتها اليه :
اذا كانت اموال المدين متعددة وبيعت على صفقات متفرقة وتبين لدائرة التنفيذ ان بدل الاموال المبيوعة كافية لسداد الدين والمصاريف او اذا وجدت دائرة التنفيذ في العقار المخلى اموالا اثناء تنفيذها لحكم يقتضي بتخلية عقار فعلى القائم بالتنفيذ تسليم الاموال التي تقرر عدم بيعها والاشياء التي عثر عليها في العقار للمدين ,فاذا استلمها فبها اما اذا رفض المدين ذلك بقصد عرقلة اعمال التنفيذ او كان المدين غائبا اثناء التنفيذ ورأى المنفذ العدل ان حفظ هذه الاموال يحتاج الى بعض النفقات فيبلغ المدين بلزوم رفع هذه الاموال خلال مدة مناسبة وبعد انتهاء المدة تعلن مديرية التنفيذ عن بيعها ويحفظ ثمنها امانة باسم صاحبها بعد خصم كافة المصاريف , على ان تعاد اليه او الى من يقوم مقامه اما اذا كانت المحافظة على تلك الاموال لا تحتاج الى نفقات فتحفظ في الدائرة لتسليمها له او لمن يقوم مقامه عند الطلب على ان يبلغ بالحضور لاستلامها اذا كان غائبا .
4. اخلال المدين بالمعاملات التنفيذية :
[bookmark: _GoBack]اذا تم التنفيذ وفقا لأحكام قانون التنفيذ ومن ثم اخل المدين بالمعاملات التنفيذية التي تمت بدون مسوغ قانوني فعلى مديرية التنفيذ اعادة المعاملات ثانية اذا ما طلب طالب التنفيذ ذلك وتحقق لديه صحة هذا الادعاء من دون حاجة الى سند تنفيذي جديد كما وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية بالعقوبة المقررة قانونا .وعليه لو نفذ الدائن حكما بتخلية الماجور وتسليمه له خاليا من الشواغل وقامت دائرة التنفيذ بالتخلية الفعلية والتسليم ثم عاد المدين واشغل الماجور ثانية فعلى رئاسة التنفيذ ان تعيد المعاملات التنفيذية ثانيتا على نفقة المدين اذا ما طلب الدائن ذلك كما لمديرية التنفيذ اضافة الى ذلك ان تطلب من محكمة التحقيق اجراء التعقيبات القانونية بحق المدين التنفيذية والعقوبة هنا تكون ( من لم يمتثل لأوامر الموظفين ) المنصوص عليه في المادة (340) من قانون العقوبات .
